
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 177 @ أيسوا من نبوته فهذا دليل على أنه مسقطة , وإن تعين هو للقضاء بأن لم يكن

أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين . قال

رحمه االله ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي ) لأن الصحابة

رضي االله تعالى عنهم تقلدوه من معاوية في نوبة علي وكان الحق بيد علي يومئذ وقد قال رضي

االله تعالى عنه إخواننا بغوا علينا وعلماء السلف تقلدوه من الحجاج إلا إذا كان لا يمكنه من

القضاء بالحق فيحرم عليه لأنه يحصل به ضرر المسلمين قال رحمه االله ( فإن تقلد يسأل ديوان

قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما ) من الصكوك ونصب الأوصياء

والقيماء في الأوقاف وتقدير النفقات المفروضات لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة

فيجعل في يد من له ولاية القضاء وهذا لأن القاضي يكتب نسختين إحداهما في يده لاحتمال

الحاجة إليها والأخرى في يد الخصم وما في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان

, ثم إن كانت الأوراق من بيت المال , فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد لأنها إنما

كانت في يد الأول لعمله وقد انتقل العمل إلى غيره , فلا معنى لتركها في يده بعد العزل .

وكذا إذا كانت من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح ; لأن الخصوم وضعوها في يده

لعمله , وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك تدينا لا تمولا فيجب تسليمه إليه ويبعث عدلين

من أمنائه أو عدلا واحدا والاثنان أحوط ليقبضا ديوان المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه

ويسألان المعزول شيئا فشيئا , فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعانه في خريطة وما كان من

نصب الأوصياء في أموال اليتامى يجمعانه في خريطة أخرى وما كان من تقدير النفقات يجمعانه

في خريطة أخرى وما كان من نسخ قيماء الأوقاف يجمعانه في خريطة وما كان من الصكوك

يجمعانه في خريطة ; لأن هذه النسخ كانت تحت تصرف المعزول , فلا تشتبه عليه متى احتاج إلى

نسخة منها فأما الجديد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع منها في خريطة وبالجمع يسهل

وإنما يسألان المعزول , وإن لم يكن قوله حجة لينكشف عنهما ما أشكل عليهما فإذا قبضا ذلك

ختما عليه تحرزا عن التغيير قال رحمه االله ( ونظر في حال المحبوسين ) أي القاضي الجديد

ينظر في حالهم ; لأنه نصب ناظرا للمسلمين ( فمن أقر بحق أو قامت عليه البينة ألزمه ) لأن

كل واحد منهما حجة ملزمة , ولا يقبل قول المعزول ; لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا

وشهادة الفرض غير مقبولة لا سيما على فعل نفسه , وإن لم تقم عليه بينة وادعى أنه حبس

ظلما لا يعجل بتخليته . قال رحمه االله ( وإلا نادى عليه ) أي إن لم تقم عليه بينة ولم يقر

هو نادى عليه لأن المعزول حبسه بحق ظاهر , فلا يعجل بتخليته حتى ينكشف له حاله وينادى



عليه إذا جلس للحكم أياما ويقول المنادي من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق

فليحضر حتى يجمع بينه وبينه , فإن حضر وإلا ففي رأي القاضي أن يطلقه , فإن حضر له خصم

فيها وإلا أخذ منه كفيلا وأطلقه , والفرق لأبي حنيفة رحمه االله بين هذه المسألة وبين قسمة

التركة حيث لا يؤخذ من الورثة كفيل إذا أرادوا القسمة عنده أن الورثة ظهر حقهم في المال

, فلا يؤخر إلى التكفيل لاحتمال أن يكون له وارث غيرهم ; لأن ذلك موهوم , فلا يعارض المحقق

وفي هذه المسألة أن القاضي لا يحبسه إلا بحق ظاهر واحتمال حبسه بغير حق موهوم , فلا يعارض

الظاهر وهذا لأن فعل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن فيحمل عليه حتى يظهر خلافه قال رحمه

االله ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) لأن كل واحد منهما حجة والمراد

بالإقرار إقرار من في يده لأن إقرار الأجنبي غير مقبول . قال رحمه االله ( ولم يعمل بقول

المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل
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